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المفاتيح:
زكاة - وعــاء  زكــوي - مســاهمات الشــركاء - اســتهلاك الأصــول الثابتــة - تدخــل المســاهمات المقدمــة مــن 
الشــركاء ضمــن الوعــاء الزكــوي للشــركة المكلفــة باعتبارهــا اســتثمارًا، مــا دام قــد ثبــت تصــرف الشــركة المكلفــة 
فــي هــذه المســاهمات والانتفــاع بمبالغهــا، ولا تُحســم مــن الوعــاء إلا بتقديــم المدعــي للمســتندات التــي تؤيــد 
صحــة اعتراضــه بــأن هــذه المســاهمات تــم تســليمها علــى ســبيل الأمانــة، وبأنهــا لــم تســتثمر - تلتــزم الهيئــة 
باحتســاب اســتهلاكات الأصــول الثابتــة للمســتأنفة بالمبالــغ الــواردة بالقوائــم الماليــة المرافقــة لإقــراره، وذلــك 
عنــد اختيــار المســتأنفة لطريقــة القســط الثابــت، بعــد أن تركــت لــه الهيئــة حريــة اختيــار الطريقــة التــي يرغــب فــي 
اتباعهــا عنــد احتســاب اســتهلاك الأصــول الثابتــة، ولا يقبــل مــن الهيئــة احتســابها لاســتهلاكات هــذه الأصــول 
ــدة لهــا فــي  ــرًا دون إيضــاحٍ منهــا وتقديمهــا للمســتندات المؤي ــة صف ــار قيمتهــا فــي هــذه الحال ــة، باعتب الثابت
العــدول عمــا ورد بإقــرار المســتأنفة - دعــوى - تســبيب الأحــكام - لا تثريــب علــى الدائــرة الاســتئنافية فــي الأخــذ 
رت أن تلــك الأســباب تغنــي عــن إيــراد أي جديــد،  بأســباب القــرار محــل الاســتئناف دون إضافــة عليهــا متــى مــا قــدَّ

وكانــت أســباب الاســتئناف تمثــل تكــرارًا لمــا ســبق أن تمــت إثارتــه أثنــاء نظــر النــزاع أمــام لجنــة الفصــل.

)IR-2020-70( القرار رقم

الصادر في الاستئناف المقيد رقم

 )Z-2018-1728(

الملخص: 
 

        مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للأعــوام مــن 2007م حتــى 2009م - اعترضــت المســتأنفة 
أمــام اللجنــة الاســتئنافية بشــأن بنــد إضافــة المســاهمات المقدمــة مــن الشــركاء للوعــاء 
ــاء الزكــوي للأعــوام  ــة مــن الوع ــد عــدم خصــم الأصــول الثابت الزكــوي لعــام 2007م، وبن
ــد إضافــة مســاهمات  ســت المســتأنفة اعتراضَهــا علــى بن مــن 2007م حتــى 2009م - أسَّ
مها علــى ســبيل الأمانــة علــى النحــو  الشــركاء علــى أســاس أن تلــك الأمــوال تــم تســلُّ
الموضــح فــي القوائــم الماليــة. وبالنســبة لبنــد عــدم خصــم الأصــول الثابتــة علــى أســاس 
ــزكاة علــى  ــه المســتأنف ضدهــا يخالــف القواعــد التــي لا توجــب ال أن الإجــراء الــذي اتخذت
ــا لحســاب طريقــة اســتهلاك الأصــول  عــروض القنيــة ومــا فــي حكمهــا، وأن مــا يطبــق زكويًّ
الثابتــة هــي الأحــكام والقواعــد الــواردة فــي المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل وفقًــا 
ــة الفصــل  ــك بمــا ورد بقــرار لجن لتعاميــم الهيئــة - أجابــت المســتأنف ضدهــا بأنهــا تتمسَّ
المطعــون عليــه، وأنــه يمثــل وجهــة نظــر الهيئــة بخصــوص اســتئناف البندَيــن محــل النظــر 
- دلــت النصــوص النظاميــة والتعاميــم علــى أن للمســتأنفة الحريــة فــي اختيــار تطبيــق 
طريقــة الاســتهلاك التــي يرغــب فــي اســتخدامها، وأنــه عنــد اتبــاع المســتأنفة طريقــة 
القســط الثابــت عنــد احتســاب اســتهلاكات الأصــول الثابتــة وفقًــا لأحــكام المــادة )17( مــن 
النظــام الضريبــي وتعميــم الهيئــة، فإنــه يترتــب علــى ذلــك وجــوب احتســاب الهيئــة لهــذه 

الزكاة وضريبة الدخل

لجنة الاستئناف 
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 

ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
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الاســتهلاكات وفقًــا للمبالــغ الــواردة بإقــرار  المســتأنفة، وأن الهيئــة ملزمــة بتقديــم 
الإيضــاح للأســباب التــي دعتهــا إلــى عــدم الاعتــداد بالاســتهلاكات الــواردة بالقوائــم 
الماليــة للمســتأنفة عنــد عــدم وجــود بينــة معتبــرة أو قرينــة قويــة للعــدول عمــا ورد 
ــة المســاهمات المقدمــة مــن  ــد إضاف ــرة الاســتئنافية بالنســبة لبن ــت للدائ ــرار - ثب بالإق
الشــركاء للوعــاء الزكــوي لعــام 2007م، صحــة قــرار لجنــة الفصــل محمــولً علــى أســبابه، 
حيــث ثبــت التصــرف فــي مبالــغ هــذه المســاهمات ولــم تقــدم المســتأنفة المســتندات 
التــي تؤيــد صحــة اعتراضهــا بــأن هــذه المســاهمات تــم تســلمها علــى ســبيل الأمانــة، 
وثبــت لهــا أن أســباب الاســتئناف لهــذا البنــد تمثــل تكــرارًا لمــا ســبق أن أثارتــه أثنــاء نظــر 
النــزاع أمــام لجنــة الفصــل. وثبــت لهــا بالنســبة لبنــد عــدم خصــم الأصــول الثابتــة مــن 
ــة  ــى 2009م، أن المســتأنف ضدهــا تركــت الحري ــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2007م حت الوع
ــد احتســاب اســتهلاكات  ــا عن ــي ترغــب فــي تطبيقه ــة الت ــار الطريق للمســتأنفة فــي اختي
الأصــول الثابتــة، واختــارت المســتأنفة طريقــة القســط الثابــت، وثبــت لهــا أن المســتأنف 
الماليــة،  بالقوائــم  المســتأنفة  أوردتهــا  التــي  بمبالــغ الاســتهلاكات  تعتــدَّ  لــم  ضدهــا 
واعتبــرت قيمــة الأصــول صفريــة، ولــم تقــدم المســتأنف ضدهــا الإيضــاح الواجــب لمثــل 
هــذه النتيجــة فــي ضــوء عــدم وجــود بينــة معتبــرة وقرينــة قويــة للعــدول عمــا ورد بإقــرار 
ــد إضافــة المســاهمات المقدمــة مــن  ــك: رفــض الاســتئناف لبن المســتأنفة. مــؤدى ذل
الشــركاء للوعــاء الزكــوي لعــام 2007م، وتأييــد القــرار محــل الطعــن محمــولً علــى أســبابه. 
ونقــض القــرار لبنــد عــدم خصــم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2007م 

ــول حســمها. حتــى 2009م، وقب

المستند:

ــر  - ــرار وزي ــزكاة الصــادرة بق ــة ال ــة المنظمــة لجباي المــادة )14/7( مــن اللائحــة التنفيذي
ــخ: 1438/06/01هـــ. ــة رقــم: )2082( وتاري المالي

التعميم رقم )1434/16/329( وتاريخ: 1434/05/26هـ. -

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده:

إنه في يوم الأربعاء 1442/01/14هـ الموافق 2020/09/02م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 
الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، وذلك بمقرها في مدينة الرياض؛ للنظر في 
م بتاريخ 1437/06/15هـ الموافق 2016/03/24م، من/ شركة ...، على  الاستئناف المقدَّ
قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام رقم )1( لعام 1437هـ، الصادر 
في القضية رقم )21( المقامة من المستأنفة في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، 

والتي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض شكلً من شركة ...، على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته الهيئة 
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العامة للزكاة والدخل للأعوام من 2007م حتى 2009م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

لعام  الزكوي  للوعاء  الشركاء  من  مة  المقدَّ المساهمات  إضافة  في  الهيئة  تأييد   –1
2007م.

2– إضافة ناتج باقي قيمة المجموعة البالغة )594,217( ريالً إلى نتيجة العام، وخصم 
أرباح استبعاد الأصول البالغة 7,115,426(( ريالً من نتيجة عام 2007م.

3– تأييد الهيئة في إضافة مصاريف الاستهلاك لنتيجة الأعوام من 2007م حتى 2009م.

الزكوي للأعوام من 2007م  الوعاء  الثابتة من  الهيئة في عدم خصم الأصول  تأييد   –4
حتى 2009م.

بلائحة  الدائرة  إلى  مت  تقدَّ  )... )شركة  المدعية  لدى  قبولً  القرار  هذا  يلقَ  لم  وحيث 
لها أنها تتلخص فيما يأتي: ن للدائرة بعد تأمُّ استئناف، تبيَّ

اعتراض  فإن  2007م،  لعام  الشركاء  بمساهمات  الخاص  الأول  بالبند  يتعلق  فيما  أنه 
الشركة المكلفة يتمثل في القول بأن تلك الأموال كانت أمانة على نحو ما هو موضح 
في القوائم المالية، وقد اتضح للدائرة أن استئناف الشركة المكلفة بخصوص ذلك البند 

هو تكرار لما سبق الإدلاء به أمام اللجنة الابتدائية.

2007م  للأعوام من  الثابتة  بالأصول  الخاص  عليه  المعترَض  الثاني  بالبند  يتعلق  وفيما 
ل في القول بأن ذلك الإجراء  حتى 2009م، فإن اعتراض الشركة المكلفة في شأنه يتمثَّ
في  وما  القنية  عروض  على  الزكاة  توجب  لا  التي  القواعد  يخالف  الهيئة  اتخذته  الذي 
طريقة  لحساب  ا  زكويًّ يطبق  ما  أن  أساس  على  جاءت  الهيئة  تعليمات  إن  إذ  حكمها؛ 
بموجب  النظام  من   )17( المادة  في  الواردة  تلك  هو  الثابتة  الأصول  عن  الاستهلاك 
تعميم الهيئة رقم )2574/9( بتاريخ 1426/05/14م، وكذلك تعميم الهيئة رقم )1724/9( 
أثر  إلغاء  على  يؤكد  وتعليماتها  تعاميمها  الهيئة في  هَ  توجُّ وأن  1427/03/24هـ،  بتاريخ 
باقي  من  الحسم  أو  بالإضافة  تمت  التي  الثابتة،  الأرصدة  على  تمت  التي  التعديلات 
قيمة المجموعة حتى تتساوى القيمة الواجبة الحسم مع الرصيد الدفتري إلا فيما يتعلق 
بفروقات الاستهلاك تطبيقًا للمادة )17( من النظام، وأن نماذج الإقرار الموحدة فيما 
دت على رد فروق الاستهلاك إلى الأصول الثابتة؛ بما يعني  يتعلق بالأصول الثابتة قد أكَّ
تعديل آثارها على الوعاء الزكوي بفروق تلك الاستهلاكات. وختمت الشركة المستأنفة 
مطالبتها بخصوص ذلك البند بحسم الأرصدة الدفترية الصافية من الأصول الثابتة من 
الوعاء الزكوي بعد تعديلها بفروق الاستهلاك المضافة إليه على نحو ما جاء في مذكرة 

الاستئناف.

وحيث ثبت من خلال بيانات ضبط القضية عند نظرها استئنافًا لدى اللجنة الاستئنافية 
الابتدائي،  القرار  الهيئة يتمسكون بما ورد في  بتاريخ 1439/03/17هـ أن ممثلي  سابقًا 

وأنه يمثل وجهة نظر الهيئة بخصوص استئناف المكلف على البندَين محل النظر.
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أمام  بها  الإدلاء  تم  التي  والأقوال  بالاستئناف،  الخاصة  المذكرات  على  الاطلاع  وبعد 
اللجنة الابتدائية، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى 

الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب: 

إنــه بمراجعــة مســتندات القضيــة ولائحــة الاســتئناف المقدمــة مــن الشــركة  وحيــث 
للشــروط  وفقًــا  شــكلً،  الاســتئناف  نظــر  شــروط  اســتيفاء  للدائــرة  ــن  تبيَّ المســتأنفة 
المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، الأمــر الــذي يكــون 
معــه طلــب الاســتئناف مقبــولً شــكلً لتقديمــه مــن ذي صفــة، وخــال المــدة النظاميــة 

المقــررة لإجرائــه.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بعــد الاطــاع علــى ملــف القضيــة ومــا احتــواه مــن أوراق، 
ومــا جــاء فــي لائحــة الاســتئناف، وحيــث إنــه بعــد النظــر فــي مجمــل دفــوع المســتأنفة 

ــن اعتراضهــا علــى بندَيــن: تبيَّ

1- بنــد مســاهمات الشــركاء لعــام 2007م، وحيــث إنــه لا تثريــبَ علــى الدائــرة فــي الأخــذ 
بأســباب القــرار محــل الاســتئناف –فيمــا يخــص هــذا البنــد– دون إضافــة عليهــا متــى مــا 
قــدرت أن تلــك الأســباب تُغنــي عــن إيــراد أي جديــد؛ لأن فــي تأييدهــا لهــا بمــا حملتــه تلــك 
ــه إلــى القــرار مــن مطاعــن مــا يســتحق  الأســباب مــا يتأكــد معــه أنهــا لــم تجــد فيمــا وُجِّ
الــرد عليــه بأكثــر ممــا تضمنتــه تلــك الأســباب. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت أن القــرار 
محــل الطعــن فــي شــأن المنازعــة بخصــوص البنــد محــل الطعــن جــاء متفقًــا مــع الأســباب 
ــت اللجنــة المصــدرة لــه تمحيــصَ  الســائغة التــي بُنــي عليهــا والكافيــة لحمــل قضائــه، إذ تولَّ
مكمــن النــزاع فيــه، وانتهــت بصــدده إلــى النتيجــة التــي خلــص إليهــا فــي منطوقــه، وحيــث 
لــم تلحــظ الدائــرة الاســتئنافية بشــأنه مــا يســتدعي الاســتدراك أو التعقيــب فــي ضــوء مــا 
تــم تقديمــه مــن دفــوع مثــارة أمــام هــذه الدائــرة؛ الأمــر الــذي تنتهــي فيــه هــذه الدائــرة 
إلــى تقريــر عــدم تأثيرهــا علــى نتيجــة القــرار. ولا ينــال مــن ذلــك ادعــاء الشــركة المســتأنفة 
مت علــى ســبيل الأمانــة، وكان الثابــت مــن خــال ســرد وقائــع القــرار  أن تلــك الأمــوال سُــلِّ
الابتدائــي اســتثمار تلــك المبالــغ دون أن ينفــي ذلــك مــا جــاء فــي اســتئناف الشــركة ممــا 
لا يســتقيم معــه القــول والزعــم بأنهــا مجــرد أمانــة لا تجــب فيهــا الــزكاة، مــا دام أنــه 
قــد ثبــت التصــرف فيهــا، والانتفــاع بالمبلــغ علــى النحــو الــذي تــم بيانــه ضمــن وقائــع 
وأســباب القــرار محــل الطعــن، وحيــث كان اســتئناف الشــركة المكلفــة تكــرارًا لمــا أبدتــه 
مــن اعتــراض، دون أن ينــال ذلــك مــن ســامة مــا انتهــى إليــه القــرار الابتدائــي؛ الأمــر 
الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اســتئناف الشــركة المكلفــة، وتأييــد القــرار الابتدائــي 

محمــولً علــى أســبابه.

2- بنــد عــدم خصــم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2007م حتــى 
الدفتريــة  الأرصــدة  بحســم  المســتأنفة  مطالبــة  فــي  الخــاف  انحصــر  وحيــث  2009م، 
الصافيــة للأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي بعــد تعديلهــا بفــروق الاســتهلاك المضافــة 
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إلــى الربــح المعــدل، بينمــا تــرى الهيئــة رفــض حســم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي 
كمــا يتــم إضافــة فــرق الاســتهلاك إلــى الربــح المعــدل، وحيــث نصــت الفقــرة )أولً( مــن 
التعميــم رقــم )1434/16/329( وتاريــخ 1434/5/26هـــ الصــادر مــن مديــر عــام الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل علــى أنــه: »لأغــراض احتســاب قســط الاســتهلاك وتحديــد صافــي 
القيمــة الدفتريــة للأصــول الثابتــة التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي، يجــوز للمكلفيــن 
الزكوييــن، بمــا فــي ذلــك الشــركات المختلطــة ممــن يمســكون دفاتــر وســجلات نظاميــة، 
اتبــاع قواعــد الاســتهلاك التــي كانــت مطبقــة قبــل صــدور التعميــم رقــم )9/2574( 
وتاريــخ 1426/5/14هـــ، والمســتندة علــى طريقــة القســط الثابــت، مــع مراعــاة اســتخدام 
المجموعــات ونســب الاســتهلاك المحــددة فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن النظــام 
الضريبــي«. وحيــث نصــت كذلــك الفقــرة رقــم )14( مــن المــادة )الســابعة( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( لعــام 1438هـ علــى أنه: »إذا 
اســتخدمت الشــركة المختلطــة طريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي نظــام ضريبــة الدخــل عنــد 
تحديــد وعائهــا الزكــوي، فإنــه يحــق لهــا تحديــد صافــي القيمة الدفتريــة للموجــودات الثابتة 
التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي علــى النحــو الآتــي: باقــي قيمــة المجموعــة فــي نهايــة 
الســنة طبقًــا لمــا يتــم تحديــده بموجــب الفقــرات مــن أ–هـــ مــن المــادة الســابعة عشــرة 
ــر معتمــدة، يضــاف  ــأي فروقــات اســتهلاك غي ــا ب ــل بعــد تعديله ــة الدخ مــن نظــام ضريب
إليهــا نســبة الـــ )50%( المؤجلــة مــن قيمــة الأصــول المضافــة خــال العــام، مطروحًــا منهــا 
نســبة الـــ )50%( المؤجلــة مــن التعويضــات عــن الأصــول المســتبعدة خــال العــام«. وحيــث 
إن المكلــف يطالــب فــي هــذا الاســتئناف بحســم صافــي الأصــول الثابتــة حســب القوائــم 
ــن للهيئــة وجــود خطــأ مــن المكلــف عنــد احتســابه  الماليــة المقدمــة منــه، وحيــث لــم تبيَّ
ــة  ــة لموضــوع الخــاف مــع الهيئ اســتهلاكات الأصــول المشــمولة فــي إقــراره، والممثل
بشــأنها فــي ضــوء إعطــاء المكلــف الخيــار فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا احتســاب طريقــة 
الاســتهلاك لتلــك الأصــول. وحيــث إنــه مــن غيــر المعقــول أن تصبــح نتيجــة احتســاب تلــك 
الاســتهلاكات مــن وجهــة نظــر الهيئــة هــي تقريــر اعتبــار قيمــة تلــك الأصــول صفريــة دون 
إيضــاح منهــا لمثــل تلــك النتيجــة، الأمــر الــذي يتأكــد معــه لــدى الهيئــة كــون الأصــل فــي 
احتســاب الاســتهلاكات الخاصــة بتلــك الأصــول علــى نحــو مــا جــاء بــه إقــرار المكلــف، فــي 
ضــوء عــدم وجــود بينــة معتبــرة وقرينــة قويــة للعــدول عمــا جــاء فــي إقــرار المكلــف فــي 
احتســاب طريقــة الاســتهلاك لتلــك الأصــول. وعليــه، انتهــت الدائــرة إلــى قبــول اســتئناف 

المكلــف، ونقــض القــرار الابتدائــي فيمــا جــاء بــه بخصــوص البنــد محــل النظــر.

القرار: 

م، وباستصحاب ما ذُكِر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: بناءً على ما تقدَّ

مه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...( ورقم  أولً: قبول الاستئناف شكلً من مقدِّ
مميز )...(، ضد القرار رقم )1( لعام 1437هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 

الابتدائية في الدمام.
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ثانيًا: وفي الموضوع:

1– رفض استئناف المكلف بخصوص بند مساهمات الشركاء لعام 2007م، وتأييد القرار 
الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة محمولً على أسبابه في شأن هذا البند.

2– قبول استئناف المكلف بخصوص بند عدم خصم الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي 
الأرصدة  بحسم  المستأنفة  بمطالبة  الأخذ  وتقرير  2009م،  حتى  2007م  من  للأعوام 
الاستهلاك  بفروق  تعديلها  بعد  الزكوي  الوعاء  من  الثابتة  للأصول  الصافية  الدفترية 
المضافة إلى الربح المعدل، ونقض ما قضى به القرار الابتدائي في هذا الشأن؛ للأسباب 

والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


